
A/AC.261/L.22 الأمـم المتحـدة 

Distr.: Limited
24 January 2002
Arabic
Original: English

الجمعية العامة 

240102    V.02-50687 (A)
*0250687*

اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن 
   اتفاقية لمكافحة الفساد 

الدورة الأولى 
فيينا، ٢١ كانون الثاني/يناير � ١ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 

البند ٤ من جدول الأعمال 
النظر في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

 
 
 

الاقتراحات والمساهمات الواردة من الحكومات 
 
 

فرنسا والنمسا وهولندا: تعديل على المادة ١١* 
 
 

المادة ١١: القطاع الخاص 
 

تقترح فرنسا والنمسا وهولندا الاستعاضة عن المادة ١١ من مشروع اتفاقية مكافحة الفساد بالنص التالي: 

"المادة ١١ 
"القطاع الخاص 

 

ــدول الأطـراف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية مـن قانوـا الداخلـي، الى تقليـل الفـرص المتاحـة حاليـا  تسعى ال -١"

أو مسـتقبلا للضلـوع في الفسـاد وفي أفعـال إجراميـة ذات صلـة علـى التحديـد بالفسـاد، ممـا يشـــمل واحــدة أو أكــثر مــن الهيئــات 

الاعتباريـة المنشـأة ضمـن ولايتـها القضائيـة، وذلـك باتخـاذ مـا هـو مناسـب مـن التدابـير التشـريعية أو الإداريـة أو غيرهـا. وينبغــي أن 

تركّز تلك التدابير على: 

تدعيم التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة وهيئات القطاع الخاص المعنية؛  "(أ)
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العمل على وضع معايير وقواعد اجرائية بقصــد صـون نزاهـة هيئـات القطـاع الخـاص، وكذلـك مدونـات  "(ب)

قواعد سلوك لكل المهن ذات الصلة، مثل المحامين والكتاب العدول والمستشارين الضريبيين والمحاسبين؛(١) 

إرسـاء إطـار واف بـالغرض للإشـــراف علــى المؤسســات الماليــة، يســتند الى مبــادئ الشــفافية والمســاءلة  "(ج)

والادارة السليمة للشركات، ويتمتع بقدرة مناسبة على التعاون الدولي بشأن المعاملات المالية عبر الحدود؛(٢) 

منـع إســـاءة اســتخدام الهيئــات الاعتباريــة لارتكــاب أفعــال فســاد أو إخفائــها، وذلــك باســتبانة هويــة  "(د)

مؤسسـيها، وأصحـاب رؤوس الأمـوال والأسـهم، والجـهات الاقتصاديـة المسـتفيدة، مـن خـلال الحـرص علـــى التزامــات التســجيل، 

وقواعـد الإعـلان، والقيـام بصفـة عامـة بتعزيـز الشـفافية في المعـاملات الماليـة والقانونيـة والمحاســـبية، بوســائل عــدة ومنــها إنشــاء أو 

صون سجلات عمومية عن الهيئات الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين الضالعين في انشاء هيئات اعتبارية وادارا وتمويلها؛ 

منع إساءة استخدام الإجراءات التي تحكـم الإعانـات والرخـص الـتي تمنحـها السـلطات العموميـة للنشـاط  "(ه)

التجاري؛ 

تسعى الدول الأطراف، وفقا للمبادئ الأساسـية مـن قانوـا الداخلـي، الى تعزيـز الشـفافية والتنـافس بـين  -٢"

الشـركات المنشـأة ضمـن ولايتـها القضائيـة، وذلـك بتجنـب أي لوائـح تنظيميـة قـد تكـــون زائــدة عــن الحاجــة أو عرضــة لإســاءة 

الاستخدام نتيجة للفساد. 

على كل دولـة طـرف ألا تسـمح باقتطـاع الرشـاوى مـن الوعـاء الضريبــي، لأـا مـن العنـاصر الأساسـية  -٣"

للأفعال المقرر تجريمـها وفقـا للمـادة [...] [تجـريم فسـاد الموظـف العمومـي] أو [...] [تجـريم الفسـاد في القطـاع الخـاص] مـن هـذه 

الاتفاقية." 
 

ــــــــــــ 

                                                                    
من المزمع أن توسع هذه القائمة الارشادية في الأعمال التحضيرية.  (١)

أبدت فرنسا تحفظات بشأن هذه الفقرة.  (٢)


